أبعد من الأزمة المالية

متاريس فكرية نظرية كمقدمات لمتاريس الشوارع

د / عادل سمارة

(نقلا عن : كنعان النشرة الالكترونية النشرة الثامنة – العدد 17038 تشرين الثانى/نوفمبر 2008 )

كُتب الكثير في تشخيص الأزمة المالية الأخيرة، وردَّ الكثيرون أسبابها لعقدين أو سبعة عقود أو لأكثر من قرن. وقد نقسم هذه الكتابات إلى مدخلين:
 
الأول: يرد الأزمة إلى حقبة العولمة بدءاً من الريغانية والتاتشرية، أزمة العلاج بالصدمة، والخصخصة واللاتضبيط، وجشع النخبة المالية الثرية وهو مصلحة واعتقاداً لديها، وديكتاتورية "الديمقراطية".
 
والثاني: يأخذ كل هذه بالاعتبار، لكنه يردها لما هو أبعد وأعمق، أي إلى الأزمة الوضعية الكامنة في النظام الرأسمالي نفسه، إلى الطبقة البرجوازية والفلسفة الليبرالية الأم. 
 
          ما يلمسه المرء أن هناك تحفظاً وتهيباً من دفع هذه التوصيفات الجيدة والعميقة إلى ساحة المواجهة مع الليبرالية الجديدة، ومع فاشية المحافظين الجدد وتمفصلاتهم عالمياً. ومتى هذا التحفظ؟ في لحظة اهتزاز أسس هذا النظام، أي لحظة وجوب الهجوم تمهيداً لاغتنام اللحظة للإجهاز ولو لاحقاً، وهو موقف ينم عن تحوُّل مفكرين ثوريين إلى متحفظين، محافظين، متهيبين حتى من العصف الفكري. 
 
          وأعتقد أن هذا التردد مبني على ترسبات أخطاء مؤيدي الاشتراكية المحققة التي كانت تُهيىء لنا، دون تحليل معمق وموثق، بأن الراسمالية آيلة للسقوط، وحين لم تسقط، بل سقطت الاشتراكية المحققة، استولى على هؤلاء الرعب، فانحازت كثرة منهم  إلى الرأسمالية، وبالتالي وجدوا أنفسهم في مأزق عميق اليوم. 
 
          إذا كان الكثير منا قد أخطأ قراءة الرأسمالية في حقبة الإمبريالية، وارتعب من دخولها حقبة العولمة، وها هو يرتعب من تفكك العولمة بالسرعة التي نرى، ليبدو وكأن العالم يعيد فكرة ماو تسي تونغ ولو بالمعكوس "دع مائة قطبية- بدل مائة زهرة-  تتفتح". فإن التطورات المتلاحقة، تشير إلى أن الأزمات هي مقدمات الثورات، التي هي "قاطرات التاريخ". وتشير كذلك إلى الحقيقة التي علينا التقاطها وهي أن الاشتراكية هي سيرورة تاريخية، كانت تجربتها الأولية قرمطية، ودامت لحظتها العصرية الأولى 71  يوماً والثانية 70 عاماً، وليس شرطاً أن ترث العالم اليوم، لكن التطورات الأخيرة هي لصالحها، وهذا بيت القصيد. وعلينا، إذا ما تخلينا عن الحلم الكسول باشتراكية لهذا الكوكب من عند الله، أن نساهم بالخطاب أولاً لقراءة ملامح تغير العالم وصولا إلى فعل تغييره. إن التحفظ المؤدب فوق اللزوم من قراءة التطورات القادمة مرتبط بخجل لا يليق بالثوريين خاصة في لحظة المواجهة. فحين ترتفع حرارة العالم باحتراق قرابة ثلاثة تريليون دولار من القروض، لا يليق بالاقتصاديين الشيوعيين أن يقرأوا ذلك ببرود المترقب في لحظة توجب الخروج من الترقب.
 
          نرى بأم العين أن الرأسمالية المتعفنة كما وصفها الشيوعيون سابقاً، تتعفن اليوم، كالسمكة، من رأسها. فالأزمة الحالية قد بدأت من مركز المركز الولايات المتحدة الأميركية، من النخبة المالية العليا وول ستريت، التي مثقفوها العضويون هم النخبة الثقافية العليا الأكاديميا ومدرسة شيكاغو (أولاد شيكاغو Chicago Boys- العلاج بالصدمة، ومحمية من النخبة السياسية العليا -البيت الأبيض. ومروَّجٌ لها من النخبة الإعلامية العليا، سي أن أن ونيويرك تايمز...الخ . قد يطول عمر مقاومتها لهذا التعفن، لكنه تعفن يصيب جزءاً يعني استئصاله قطع الرأس. ولم يبق متماسكاً منها سوى النخبة العسكرية جيش قواعدها في مختلف انحاء العالم التي تكاد تضرب على غير هدىً.
 
ديكتاتورية "الديمقراطية" حالة فاشية
 
ليس ميلاً خطابياً ماركسياً تركيب الديكتاتورية على الديمقراطية، بل محاولة لقراءة كيف حصل هذا التراكب وقبل به الناس.
 
الحلقة الجهنمية الأولى: يقوم الرأسمالي الفرد، والرأسماليون جميعاً، ولكن كأفراد أو كأفراد في شركات خلال عملية العمل، والإنتاج بالطبع، بتجريد العمال، بغض النظر عن ياقاتهم، من فائض القيمة، ويُبقون لهم أجر الكفاف بغض النظر إن كان في نطاق رغيف الخبز الحافي او اقتناء سيارة خاصة وشراء منزل بالرهن، وتوفر سيولة لاحتساء البيرة في بار الحي إلى جانب الصديق /الصديقة. وتكون هذه العلاقة هي أساس التراكم الرأسمالي الذي يعيد تجديد الماكينات ويعيد عملية الاستثمار والانفاق الترفي وتمويل الصناعة العسكرية وتمويل الحروب وتحفيزها وتمويل احترابات الراسماليات معاً...الخ.
 
الحلقة الجهنمية الثانية: يقود ثبات الحلقة الأولى التي أساسها الاقتصاد السياسي للرأسمالية إلى هيمنة الأيديولوجيا الليبرالية البرجوازية على الطبقات الشعبية التي تُسلَّم مدخراتها وتقاعداتها للرأسمالية ثانية عبر صناديق التقاعد وتقبل بخصخصة هذه الصناديق وشراء الأسهم في شركات رأس المال. بعبارة أخرى تُعيد ما تبقى من أجرتها بعد ما استهلكته لكفافها إلى قنوات رأس المال كي تستغل هذا الجهد العمالي المتبلور في وفورات من خلال أسواقها المالية أو توسيع شركاتها، محققة من وراء ذلك مزيداً من الأرباح على حسابهم. وخلال هذه العملية يتلاعب المدراء والمضاربون بأسهم الشركات صعوداً وهبوطاً فيربحون من العمليتين وحينما تنيخ عليهم أزمة كهذه، يعلن أساطين المال الإفلاس لنهب المدخرات، ويذهب المدراء بما نهبوا.
 
الحلقة الجهنمية الثالثة: تظل الأمور رتيبة وتتخذ مظهراً وتجليات ديمقراطية مع أنها في الجوهر استغلال مكثف وإنما مبطن إلى أن تنفجر أزمة رأس المال، كما يحصل الآن، فتقف الطبقة الحالكمة/المالكة لتقول للطبقات الشعبية، نريد استخدام مدخراتكم ووفوراتكم لتمويل عجزنا. إذا لم تقبلوا، فسنغرق جيمعاً. هذا ما قاله الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش يوم 25 ايلول 2008 ضاغطاً من أجل تمرير خطة الإنقاذ ذات الـ 700 مليار دولار، وقد أُخذ بها. وطالما أن من يحكم ويقرر وضع يده على جهد العمال وأجورهم وباقي مدخراتهم هي البرجوازية، فهل من قبيل التجنِّي تسمية هذا النظام بديكتاتورية الديمقراطية، ديكتاتورية رأس المال؟
 
خطورة الحلول المراوغة
 
لكن البرجوازية، ونظراً لقوة هيمنتها، ما تزال تحت ضغط قليل. لا بل إنها تتحرك حتى الآن بضغط مصالحها وليس بضغط الطبقات الشعبية المخدرة بالهيمنة. لذا، فهي ما تزال تجلس على كرسي مرن الحركة قادرة على تدويره في أكثر من اتجاه أفقي دون النزول به إلى الطبقات الشعبية. (هذه صورة جميلة)
 
إضافة إلى محاولات جورج بوش التطمينية، دون بلاغة، بقوله إن المشكلة هي لدى فئة قليلة  من الناس الجشعين، دون أن يحددهم، وأن الرأسمالية ما تزال هي النظام الأفضل، فالحلول المطروحة الآن، للأزمة وهي في الطور الحالي، هي من طراز، التنسيق بين الأنظمة الحاكمة في العالم حيث يُعاد الاعتبار للدولة القومية، بل يُلتجأ إليها، وحيث تنقسم هذه الأنظمة إلى:
·       المركز الثلاثي triad
·       شبه المركز الذي يقترب من التحول إلى مركز (تحليل أيمانويل وولرشتين)
·       المحيط
·       ومحيط المحيط ، البلدان الخارجة من التاريخ
 
وهنا علينا التنبه إلى أن الدولة القومية ليست حالة من التساوي في نظام الاستقطاب الرأسمالي وحقبة العولمة. فالدولة الأميركية أو الفرنسية شيء، ودول الموجة القومية الثالثة، ودويلات الإثنيات وما تسمى بلدان ما بعد الاستعمار (تيمناً بخروج ما لم يرحل)، والدويلات العربية التابعة (الطبعات المتجددة لـ سايكس-بيكو)، ليست في الحقيقة دولاً قومية حقيقية[2].
 
أما التنسيق فهي الوصفة التي اتفق عليها حكام بلدان العالم في لقاءاتهم التي دعى لها صندوق النقد الدولي.
 
ولكن، أي تنسيق؟ تنسيق بين النخب الحاكمة، وكأنه تنسيق طبقي كي تتماسك مخافة أن تخترق الطبقات الشعبية قشرة الهيمنة، وتطالب على الأقل، بالتنسيق معها ولصالحها. لذا فالعلاجات المطروحة على مستوى الدولة القومية تقوم اليوم بـ:
·       تخفيض سعر الفائدة لتقارب الصفر، فهي 1 بالمئة في الولايات المتحدة
·       تقديم جرعات الدعم للبنوك المفلسة والتشديد على الصناديق المنفلتة من اية قيود Hedge Funds
·       شراء ديون الشركات المالية المتعثرة
·       تأميم جزئي لبنوك
 
أما على صعيد المؤسسات المالية الدولية وهي بيد المركز بالطبع فتقوم بـ:
·       تقديم دعم إنقاذي للثورات المضادة (البرتقالية) بدءاً من المجر 24 مليار دولار، والمجر أول دولة من الاشتراكية المحققة غادرت لاقتصاد السوق، و 4.5 مليار دولار لجورجيا، و 15 مليار دولار لأوكرانيا، و 15 مليار دولار لباكستان.
·       تقديم قروض ومساعدات للدول "القادرة على السداد" سنغافورة، كوريا الجنوبية، والمكسيك. وهذه في الحقيقة هي مواقع متقدمة للإمبريالية في جنوب شرق آسيا في وجه الصين، أما المكسيك، فهي خاصرة الولايات المتحدة.
·       تحذير البلدان الفقيرة من أن المانحين لن يعودوا بكل الكرم الذي كانوا عليه.
·       تمرير قيام بنك ليهمن برذارز بتحويل ما لديه إلى الكيان الصهيوني الإشكنازي[3] ومنع أي كان من الحديث في الأمر، مع أن جوهر هذا العمل هو توفير الدعم للكيان قبل الدعم لأي تابع أو دولة وظيفية أخرى في العالم، ولكن دون الإعلان.
·       مواصلة تمويل المركز من المحيط، وذلك بالطلب من الصين شراء مزيد من سندات الحكومة الأميركية ومطالبة بلدان الخليج العربي بدفع معظم القروض التي قررها صندوق النقد الدولي للدول البرتقالية التي يحددها الصندوق. أي حصر العلاجات في المرضى الغربيين وتوابعهم وعلى حساب المحيط، وهذا تماماً جوهر نفس النظام العالمي.
 
لعل أكثر القرارات لفتاً للنظر، والتي رشحت حتى اللحظة، هو قيام الحكومة البريطانية بدعم المشاريع الصغيرة، وهو على أية حال مؤشر على أن الركود على الطريق، وأن هذا ما يقلق النظام الرأسمالي العالمي من انتقال الأزمة من المستوى المالي الذي أخذ يضمُر وينكمش ليقترب من حجمه في الاقتصاد الحقيقي حيث تخشى الحكومات من اضطرار المؤسسات المالية/ التمويلية إلى طلب قروضها من الشركات الصناعية وهو الأمر الذي يعني ركوداً حقيقياً بما يحمله من تطبيق حاد للـ Down-sizing أي تقليص عدد العمال المستخدمين في الشركات، وبالتالي بطالة موسعة، وتراجع حاد في الاستهلاك، وفي الاستثمار وخاصة السريع، وفي الإنتاج بالطبع لتصل الدورة الاقتصادية هذه إلى توازن القاع. ولا ننسى أن عدم التوازن القطاعي في حالة ما قبل الأزمة سوف يقود أو هو يقود اليوم إلى البحث عن التوازن القطاعي، ولكن أين ؟ في القاع، وهنا ينتقل السرطان من اللحم الى العظم، هنا يكون الركود.
 
ويمكن لهذه الاجراءات ان تشتمل على تأجيل حبس الرهن على المنازل لمدة ستة أشهر، وعلى برنامج اجباري لتخفيض ديون الرهن غير المستدامة، ومراجعة عاجلة للعلاقات المالية الدولية لحماية الاسواق الواعدة من الانهيار المالي، وتخفيض الضرائب لدعم الاستهلاك يتم التعويض عنها بعوائد على المدى الطويل من ضريبة الطاقة أو الكربون الواسعة.
تضمن الحكومة الفرنسية بموجب الجزء الأول من خطة السيولة النقدية التي قدمتها إلى الاتحاد الأوروبي  أن يتم من خلال صندوق خاص ضخ مساعدة للبنوك والمؤسسات المالية المصرفية وقيمتها 265 مليار يورو (337 مليار دولار). ومن المتوقع أن تقر المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الجزء الثاني من خطة الإنقاذ المالي الفرنسية والخاص بإعادة رسملة المؤسسات المالية المتعثرة. لقد أقرت المفوضية الأوروبية حتى الآن خطط الإنقاذ المالي لكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأيرلندا والدنمارك والسويد والبرتغال وتراجع حالياً خططاً مماثلة لكل من هولندا وإيطاليا. 
أما بلدان العالم الثالث المتعثرة حقاً، فتحال على بلدان النفط كي تسعفها، ولكن ليس بعلاقات مباشرة وثتائية بل عبر شرطي النظام المالي العالمي، أي صندوق النقد الدولي كي يمارس المحاباة لصالح الدول التي تخدم مصالح المركز مباشرة، وتلعب دوراً تخريبياً في المحيط. فقد أعلن الصندوق في نطاق "التنسيق" ضرورة إقامة "صندوق إنقاذ دولي" تابع للصندوق الدولي على أن يتم تمويله بتريليون دولار من بلدان النفط العربية. وهو ما قبلت به السعودية وقطر مؤخراً اثناء زيارة رئيس الوزراء البريطاني لهما. وهذا تأكيد على أن هناك قطاعاً عاماً رأسمالياً معولماً يسمح لدول المركز بالجباية من دول المحيط كيفما شاءت. 
 
أبعد من التشخيص: ماذا عن التحول الثوري المحتمل
 
صحيح ما أجمع عليه اقتصاديو التنمية وخاصة الاشتراكيين منهم، بأن لا أحد يمكنه تحديد مدى العمق الذي ستحدثه هذه الأزمة، وأين ستقود اقتصادياً، ومن ثم اجتماعياً. لكن هذا يجب أن لا يُفصل عن التحليل الثوري للحالة، ونقل الوعي من تخدير الهيمنة إلى حالة المهارشة والتحرُّش الاجتماعي الطبقي بالعدو المأزوم. وبغير هذا يكون هؤلاء ونكون جميعاً قد خذلنا مشروع الثورة الثقافية التي تُعيد للاقتصاد السياسي رونقه وحقه.
 
لا بد من قراءة أزمة المجتمع المدني في المركز نفسه. فقد أثبتت هذه الأزمة، حتى اللحظة، أن المجتمع المدني في المركز الرأسمالي ليس مدنياً تجاه نفسه كما هو ليس مدنياً تجاه الأمم الأخرى. فلم يصل الاحتجاج على خالقي هذه الأزمة في الولايات المتحدة مثلا أبعد من إضافة بضعة نقاط لأوباما أحد مرشحَيْ الطبقة نفسها التي خلَّفت كل ما يجري.
 
هناك معنى للقول بأن بلدان المركز، ولا سيما الولايات المتحدة قادرة على تحقيق الحد الأدنى المعيشي لسكانها بل ما هو أعلى من الحد الأدنى، ولكن هؤلاء لا يدفعون التحليل إلى الصعيد العالمي، إلى الأكثرية الشعبية في العالم. بل يتقيدون بالمركزانية الأوروبية التي تعتبر العالم الحقيقي هو الغرب وبقية العالم ملاحق هامشية له حتى في حياة الناس كبشر! فالركود الاقتصادي يمس الحياة اليومية لبلدان المحيط التي تضم حتى قبل الأزمة الحالية مليار انسان تحت خط الفقر، ومئات ملايين العاطلين عن العمل. ومع الركود سوف تتازم هذه البلدان إجتماعياً.
 
وهذا يفتح على المسألة المركزية المستهدفة بهذه المقالة.
 
فالمركز، كما بينا أعلاه، ليس معنياً إلا بنفسه وبالدول الوظيفية التي يحيط نفسه بها كحزام من أدوات العدوان (مثلاً، الكيان الصهيوني، استراليا، جورجيا، وكردستان العراق)، بينما يكتفي في المحيط بأنظمة قمعية تابعة تقيد الحراك الاجتماعي بالبوليس والجيش والمخابرات، باعتبار أن هذه الأجهزة ما تزال قادرة على منع الثورة، وعلى تحويل الغضب الشعبي والجوع إلى البحث الفردي عن الخلاص اليومي! ودفع الأفراد للتنافس على هذا المدخل الخلاصي. كما أنها توفر له تواصل تدفق الاستثمارات من المحيط إلى المركز.
 
لذا نلاحظ محاولات ترقيع الأزمة وإدارتها في الداخل، وحصر العلاجات في المحيط، والإصرار على نهب فوائض المحيط لتمويل هذا العلاج (استمرار تحويل فوائض بلدان النفط إلى المركز، والضغط على الصين لتحويل فوائض أيضاً، وحتى استمرار تحويل ما يمكن استثماره في المحيط إلى المركز –علماً بأن هذه الفوائض لعبت دوراً في هذه الأزمة حيث راكمت في المركز أموالاً كسولة كان لا بد من تصريفها لمقترضين غير ذوي ملاءة، فتثاقلت الفقاعة وانفجرت إلا أن هذه الأموال أضحت ضرورية اليوم).
 
إن المحيط مثقل بنهب الفلاحين، وسحب الأرض من تحت أقدامهم ومنعهم من تشكيل مدن صفيح حول المدن، وخروج دولة المحيط من دورها الوطني والتنموي، وتقليص خدمات الدولة، كل هذه إذا ما تراكبت مع الركود العالمي قد تُحدث مرة ثانية تحولاً في مسار الثورة، وقد يترتب على الأزمة الحالية سقوط أنظمة في المحيط، رغم قوة الشرطة والجيش.
 
هل تفكر رأسمالية المركز في هذا؟ أم أنها ترى في هذا حالة شاذة وانتقالية حتى لو حصلت، بمعنى أنه طالما المركز وشبه المركز في وئام، فإن ثورات المحيط سوف تُحاصر وتتآكل وتعجز عن البقاء لتعود الخراف الضالة إلى حظيرتها، وبالتالي تتحقق، حتى لو طالت الفترة الزمنية، (نظرية شكسبير في مسرح النظام الثابت...حيث يعود الملك ملكاً بعد اضطرابات بدا معها وكأن لا عودة له).
 
ذات زمن، كانت الإمبريالية قادرة على سحق ثورة ما في المحيط، ثورة مصدق في إيران وثورة البرغواي، كما تمكنت الرأسمالية في حقبة العولمة من تدمير يوغسلافيا والعراق وأفغانستان، وتوليد أنظمة ودويلات تابعة منذ الإخصاب بها (كوسوفو والبوسنة، وكردستان العراق...الخ). لكن حقبة العولمة كانت تكثيفاً لحقبة الإمبريالية وأعلى مراحل الرأسمالية (حتى اللحظة). فهل تعود الإمبريالية بعد العولمة إلى طابعها السابق على العولمة؟
 
لا شيء يعود لما كان. لعل الخطورة أنه في مواجهة احتمالات انفجارات المحيط، أن رأسماليات المركز تطرح اليوم التنسيق والذي قد يكون عسكرياً مع أشباه المراكز. وكأن ما يحصل هو احتواء المركز لشبه المركز (الصين، والبرازيل، والهند، وحتى روسيا) كي يكونا قادرين على مواجهة ثورات المحيط. هل تنخرط أشباه المراكز في هذا الاصطفاف الجديد وتقبل بقطع تمركزها؟ يعتمد هذا على آفاق الصراع الطبقي فيها. ففي الصين ما يزال الصراع الطبقي الهادىء دائراً، وفي البرازيل لم يُرد البرازيليون لولا دي سيلفا غربياً! وفي الهند، ليس هناك ما يؤكد أن جاناتا هو طموح الأكثرية الفلاحية.
 
على أن نقطة الاستهداف ستكون هذه المرة أميركا اللاتينية. فالتحولات الثورية فيها كانت أحد المؤشرات على تراخي قبضة الرأسمالية في حقبة العولمة، وما كان بوسع مبدأ مونرو أن يحتجز هذه التحولات. كما ان ثوريي أميركا اللاتينية يراقبون ما يجري ويُجرون لقاءاتهم، ويعرفون جيداً أن قارتهم هي حجر الأساس في التغذية الخارجية للولايات المتحدة، مثلما أن فوائض النفط العربي هي دم الغول الإمبريالي. وكما هو واضح، فإن أميركا اللاتينية التقدمية ماضية في حماية نفسها، وهذه المرة كمجموعة من أنظمتها وليس كحالات فردية. لذا، لا غرابة أن صندوق النقد الدولي، قرر عدم إعطاء قروض للأرجنتين، بينما قرر ذلك للمكسيك التي هي خاصرة الولايات المتحدة وبوابتها على أميركا اللاتينية.
 
هل سيُسمح للدولة القومية باتباع سياسة حمائية؟ ما مصير شعار العولمة "تحرير التجارة الدولية". وهل سيسمح بتكتل قومي شبه قارِّي في أميركا اللاتينية؟ في هذا الصدد تجدر الإشارة أن ما كان دراجاً في العالم لم يكن تحرير التجارة الدولية فيما يخص المركز. كان المركز حامٍ لاقتصاده ومعتد على المحيط. كان للمركز امتياز حراك رأس المال، والخدمات والسلع والعمل إلى المحيط، ولم يكن للمحيط ما يحركه إلى المركز سوى قوة العمل التي مُنعت، وغرق مئات الآلاف في البحار وهم يسبحون باتجاه المركز ولم يكن يصل منهم سوى الأقل ليُعتقلوا (والثروات التي تشفط مثل النفط والمزروعات من أوروبا الشرقية والألماس من أفريقيا). هل سيتم استخدام شبه الإمبرياليات لمنع تطور أنظمة ذات توجهات اشتراكية وحمائية ومتبنية لإحلال الواردات؟ لِمَ لا؟  فلا شيء تغير على الكيان الصهيوني وأستراليا وإندونيسيا وربما تركيا (حتى وهي تتأسلم).
 
هل هو تقسيم جديد للعمل؟
 
أحد أسباب الأزمة الحالية كان ترحيل الصناعات من المركز إلى المحيط ( رأس المال العامل الإنتاجي) بحثا عن معدل أعلى للربح ومحاولة الاكتفاء بالاقتصاد الجديد داخل المركز، بقول آخر طُرد الاقتصاد الحقيقي لصالح لاقتصاد الوهمي (العملة الرديئة تطرد الجيدة من السوق)، أو خرج للبحث عن الربح الأقصى (من الذي خرج؟ هل الاقتصاد هو المقصود؟). صحيح أن هذا قاد إلى إبقاء المحيط تابعاً وخلق تقسيما على التقسيم العالمي للعمل لم يتجاوزه بل جذَّره. وصحيح أنه قارب المسافة بين المركز وأشباه المركز، لكنه خلق بالمقابل أزمة في المركز نفسه حيث خلق بطالة واسعة هناك. وكان لهذا أثره على مبنى الطبقة العاملة العالمية[4]. ففي المركز على سبيل المثال تفارقت الطبقة العاملة إلى:
* عمال الاقتصاد الجديد (بما فيه تشغيل النساء في البيوت لصالح البنوك وشركات الأنترنيت...الخ).
* عمال الاقتصاد الحقيقي (الصناعات الثقيلة التقليدية).
* عمال الخدمات التي تتسع باستمرار.
 
أما في المحيط فتفارقت الطبقة العاملة كذلك:
 
* شريحة عمال الصناعات الأجنبية (بأجور أقل مما هي في المركز، وأعلى مما هي في البلد نفسه).
* الطبقة العاملة المحلية.
 
خلق هذا في الحقيقة سلسلة أزمات، ففي المركز أدى كل من  تصدير الصناعات وتقليص عدد العمال  Downsizingإلى بطالة محلية تجلت في تراجع قوة الاستهلاك الأميركي وعجز المقترضين الضعاف عن تسديد قروضهم، وبالطبع ضعف التماسك النقابي للطبقة العاملة. وفي المحيط أدت ازدواجية الطبقة العاملة إلى ضعف الحراك الثوري المحتمل، وتقوية دول الأمن والشرطة والجيش.
ولتعويض عدم بزل فائض القيمة في المركز من الاقتصاد الحقيقي على أساس قومي، بل انحصار هذا البزل في الطغمة المتمولنة، لجأت الطبقة المالكة/الحاكمة في المركز إلى النهب الاستعماري الكلاسيكي باحتلال العراق وطرق النفط عبر أفغانستان، وتوسيع الناتو لمحاصرة نهوض روسيا، إضافة إلى تعميق علاقات التبادل اللامتكافىء في المحيط لاستمرار تدفق الثروات، على شكل أتاوات. ولم يعد التبادل اللامتكافىء يقوم على تصدير السلع وحسب بل على نهب الفوائض مجاناً. ومن هنا تكونت الأموال الكسولة التي كان تحريكها هو تسونامي. ففي الحالين وجدت الرأسمالية نفسها في مشكلة، فالفوائض الكسولة هي تجسيداً لأسطورة حي بن بقظان.
من هنا تكونت البطالة في المركز من جديد، ولكن التحويلات من الخارج أسعفتها لفترة ما.  فعبر الآليات المذكورة تكون (القطاع العام الرأسمالي المعولم[5]) وهو التحالف بين رأسماليات المركز (باقتصادها الإنتاجي) ورأسماليات المحيط (الكمبرادور) والتي سهلت تدفق الاستثمارات من المحيط إلى المركز، إلى الطغمة المتمولنة هناك والتي راكمت الأموال الكسولة، وذلك تحت ترتيبات الدولة هنا وهناك، وخلال عملية التحويل هذه تم تسهيل خلق وظائف غير منتجة لقطاعات واسعة في الخدمات المالية في المركز وتمت رشوة هذه القطاعات تمويلياً. ولكن حين انفجرت الأزمة المالية تبدت من تحتها هشاشة القطاع الصناعي في المركز ومن هنا بدأ المرض يصل العظام، وهذا هو الركود الحقيقي.
ماذا عن العرب؟
 
تشكل الطبقات الكمبرادورية المتحكمة بالوطن العربي رافعة أساسية في خدمة رأسمالية المركز. تقوم أطروحة القطاع الرأسمالي العام المعولم أساساً على قراءة هذه العلاقة. فالكمبرادور المتحكم بالوطن العربي يشكل الأداة/الحليف لرأسمالية المركز التي لا تعتبره سوقاً مفتوحة لها وحسب، بل حين تتأزم يتوجه قادتها إلى المزرعة العربية لجني الفائض على شكل ريع لعلاقة ودور الحماية السياسية لأنظمة الكمبرادور من تحرك الطبقات الشعبية العربية. وهو الجني الذي اتخذ اشكالاً متعددة متغيرة:
·       قيام السعودية والكويت بدور المنتج المرجَّح للنفط "حفاظاً" على الأسواق النفطية لقرابة عقدين من الزمن
·       تحويل الفوائض النفطية إلى بنوك المركز كسيالات مالية أو أسهم في الشركات
·       تبدِّي صورة العرب كأمة شحيحة وشرهة حيث خلق ارتفاع أسعار نفطها مديونية المحيط في الثمانينات[6]
·       تراكم هذه الأموال العربية فوق كومة الأموال الكسولة مما ساهم مؤخراً في انفجار الفقاعة ليُلام العرب ثانية وهذه المرة من قبل كل الأمم
·       حين تتأزم الأمور، كما هي اليوم، تنبري حكومات الثروة والنفط لإنقاذ كل من:
o      البنوك الخاصة التي تشارف على الإفلاس وترفض تدخل الدولة (بنك باركليس[7])
o      والحكومات، كقيام رئيس الوزراء البريطاني بزيارة جباية إلى الجزيرة العربية لدعم دول المركز ومحظياتها على صعيد عالمي. وهي الزيارة التي وصفها تشافيز بأنها "مطلب غير أخلاقي". براون يطالب الخليج بتريليون دولار، وكأن ما لديها قرضاً من المركز، عارية مستردة!
وبعد،
 
رغم استمرار الأزمة وتعمقها لتقارب أو تطول الاقتصاد الحقيقي سواء بفصل مزيدٍ من العمال، أو جولات قادة الغرب لتحصيل أتاوات من المحيط، فإن المواقف السياسية لأنظمة المركز ممعنة كذلك في وتائرها وتوجهاتها السابقة، بغض النظر عن الثلم الذي أصابها، ولا سيما الولايات المتحدة، خلال الأزمة الحالية. وكما أشرنا، هناك العدوان على سوريا بما هو:
·       من جهة تأكيد اميركي، بأن الوحش لم يفقد أنيابه، وهي رسالة مقصود بها التحذير من الخروج على الهيمنة الأميركية في الوطن العربي، لا سيما إثر التوتر بين الاحتلال الأمريكو-بريطاني في العراق وعميلتهم الحكومة المحلية هناك، وهو التوتر الذي حرك الاحتلال من أجل حسمه، زعامة الحكم الذاتي الكردي الذي يشكل نموذجاً صهيونياً جديداً في الوطن العربي. وهناك الحرب الدائرة في الكونغو الديمقراطية، وإصرار وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا على التوسط بين أطراف الصراع، وكأننا أمام (سايكس-بيكو) لإفريقيا. ولا يخفى أن الهدف هو ثروة الكونجو كما هي ثروات السودان. فلم يتوسط هؤلاء ولا اضرابهم في صراع الصومال! باختصار، فإن برجوازية المركز تُدير حروبها وعدواناتها كما لو كان الوضع عادياً. وهذا بالطبع شأن رأس المال باعتبار الحرب صناعته ومكون أساسي له.
·       ومن جهة ثانية، فإن القوة الأميركية قد تركزت أكثر خلال العقود الأخيرة في السلاح، وهو التميز الذي ستحاول على ما يبدو الحفاظ عليه لجمع الأتاوات على صعيد عالمي. 
·        
          لكن هذا كله لا ينفي أن هناك درجة ما من تراخي قبضة الإمبريالية، وإن كان لا يمنع وجود ذلك الهلع لدى الأنظمة المحمية من الإمبريالية هذه، هي أنظمة تتطوع لإسعاف اقتصاد المركز بكل ما لدى شعوبها لأنها هي التي سيّضحى بها أولاً.
 
          والسؤال المطروح: نعم هناك تراخٍ في قبضة الإمبريالية الأميركية اليوم، وهو أمر يمكن لأنظمة معينة مثل فنزويللا وإيران الاستفادة منه. ولكن درجة تبلور التعددية القطبية لما تنضج بعد، مما يبيَّن أن هناك فراغاً أو حيزاً في الزمان والمكان تحاول إمبريالية المركز حسمه لصالحها قبل مشاكسات من القطبيات الطالعة. وهذا ما يفسر العدوان على الأرض السورية، وإثارة المحرقة في الكونغو، وسابقاً تحريك جورجيا ضد روسيا، وقد يتبع ذلك عدوانات جديدة. بعبارة أخرى، هناك محاولات لمنع الاستفادة من التراخي بمزيد من العدوان، مما يضع القانون الدولي في مأزق. وهذا أمر يفتح على وضع الأمم المتحدة، بمعنى، هل ستبقى ممتطاة من الولايات المتحدة؟ وهل ستقبل الدول التي تحاول الولايات المتحدة تجنيدها لمعالجة الأزمة المالية أن يكون هذا دورها في هذا السياق؟ أم ستحاول استثمار الحاجة الأميركية والغربية عامة لفرض تغييرات ما في السياسة وموازين القوى الدولية بناء على تغيرات مواقع القوة الاقتصادية؟
 
          لعل السؤال الحاسم، سؤال التحدي هو:  ما العوامل التي يجب أن تُربك مرونة أو ارتياح رأس المال، تكسر مقعده المتحرك على محور مرن، وتزيد من أزمته؟ أين القوى السياسية، الأحزاب تحديداً التي عليها استغلال اللحظة والتعبئة والتجنيد والتحريك ضد رأسمالية مرحلة العولمة، التي بدأت تعترف وتُقر بنفسها التراجع عن عدم التضبيط، وتنعت بعضها بالجشع، وتؤمم بعض البنوك...الخ لا بل إن الأهم هو خلخلة المبنى الإيديولوجي لليبرالية الجديدة بعد ذلك الضخ الهائل من هنتنجتون (لا لزوم لديمقراطية الشعب بل ديمقراطية النخبة والمتحكمين بمفاصل القرار، وأطروحات فوكوياما بأن الرأسمالية أعلى مراحل التطور البشري)؟ 
 
          لا شك أن الرد على الأزمة الرأسمالية هو في مفاقمتها، وهذا دور الحركات السياسية كي تنزل إلى الشوارع، وتعيد مجد المتاريس. فهل الواقع ناضج لهذا؟ 
 
كما يبدو، ليس بعد. فأكثر ما وصل إليه الشارع الأميركي هو الميل نحو أوباما، وربما ليس بشكل كاسح. والحزب الديمقراطي هو النسخة الأقل غباشاً عن الحزب الجمهوري. ولعل ما يكشف حدود  أو عمق هيمنة أيديولوجيا رأس المال في الولايات المتحدة، أن جون ماكين، المرشح الجمهوري يخيف الناخب الأميركي من أوباما "الإشتراكي"! هذا يضيىء المسافة بين المواطن في حمأة الهيمنة وبين الانتقال إلى المتاريس! ويُظهر أن المجتمع الأميركي ما زال، حتى والأزمة تتصاعد وتشتد، مجذوبا لزيادة استهلاك السلع والطبيعة؟ 
 
          مرة أخرى، يكشف تدني الوعي هذا وتضمخه بالهيمنة عن هشاشة ما يسمى بالمجتمع المدني، حتى بالمفهوم البرجوازي للمجتمع المدني. فهو المجتمع الذي لم يبالِ إلا قليلاً بقيام رأسماليته وجيشه الإعلامي وجيشه المسلَّح بذبح شعوب بأكملها. ولكن لا يعود هذا كله غريباً، طالما أن هذا المجتمع "المدني" يتعرض للتقشيط من مجتمعه السياسي ولا يحرِّك سوى تحويل قبلاته إلى أوباما بدل ماكين!
 
          نصل هنا إلى حجر الرحى، وهو وجوب انطلاق الانتفاضة الثقافية، الثورة الثقافية، حرب الشعب الثقافية، التي تستغل تهافت القبضة الفكرية الأيديولوجية للرأسمالية المنفلتة، لإعادة الاعتبار للاقتصاد السياسي والمادية التاريخية. إنها لحظة يجب أن لا تفلت.
_______
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